
96749 - استيراد البضائع عن طريق البنك

السؤال

فعِ لما يشتري من البائع مهنة شخصٍ تتطلب استيراد مواد تشغيل معملة من الخارج وبدلاً من أن يقوم هو بالدّ
من يتمّ الاتّفاق عليها، ة من الزّ يدفع عنه المصرف فور تسلّمه البضاعة، وهو لا يقوم للتسديد للمصرف إلاً بعد مدّ
فاوض يادة قابلة للنقاش والتّ ، وتكون هذه الزّ فع يلتزم بدفع زيادة على ما دفع المصرف للبائعِ ومقابل تأجيل الدّ

فع تكون هناك زيادة على ثمن البضاعة إن دفع فيمكن أنْ تكون خمسة بالمائة، ويمكن أن تكون غير ذلك؟ تأجيلُ الدّ
من فوراً؟. الثّ

الإجابة المفصلة

هذه المعاملة لها صورتان :
الأولى : أن يشتري المصرف البضاعة لنفسه ، ثم يبيعها على العميل بعد تملكها ، وهذا ما تفعله بعض المصارف
الإسلامية ، ويسمى بيع المرابحة عن طريق فتح الاعتماد المستندي لصالح العميل ، وهذا جائز ، لأن البنك إذا
اشترى السلعة لنفسه وملكها ، جاز أن يبيعها بثمن أعلى ، حالاً أو مقسطا ، فيشتريها بمائة مثلا ، ويبيعها بمائة

وعشرة على أقساط .
ولكن يشترط هنا أن يفتح المصرف الاعتماد المستندي باسمه ولصالحه ، حتى يتحقق شراؤه الصحيح للسلعة ، ولا

يكون الأمر مجرد حيلة .
الصورة الثانية : أن يكون دور المصرف هو التمويل فقط ، فلا يشتري السلعة لنفسه ، وإنما يشتريها للعميل ، في
مقابل أخذ ربح أو فائدة ، وهذا عقد ربوي محرم ، لأن حقيقته أنه قرض بفائدة ، فالمصرف يقرض العميل مائة ،

ليستردها مائة وعشرة .
وينظر تفصيل ذلك في : “الخدمات الاستثمارية في المصارف” للدكتور يوسف الشبيلي )2/470(.

والله أعلم .
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